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 :  المقدمة

عندما أكد الدور الحاسم الذي لعبه الننفط فني نينن   أيزنهاورهذا ما قاله " الحلفاء قد سبحوا إلى النصر في الحربين العالميتين على بحيرة من النفط" 

م 1916لقول ذل  هو التاريخ الذي أثبت خطورة الذهب الأسود وأهميته، فنجد مثلاا ألمانيا قد اجتاحت رومانيا عام  أيزنهاورالحربين، ولعلَّ ما دفع 

جودة فيها كي لموللاستفادة من آبارها النفطية، بيد أنه لم يمضِ وقتٌ طويلٌ حتى نمكن الحلفاء من ندمير أغلبية آبار النفط وحقولِها ومعامل التكرير ا

م، وفي هنذا الصندد قنال المار نال 1918يحرموا ألمانيا من الستفادة منها، الأمر الذي اضطر ألمانيا بالفعل إلى طلبِ الهدنة في نشرين الثاني عام 

 .إن عدم كفاية الموارد النفطية قد أرغم القيادة الألمانية على طلب الهدنة: لودندروفالألماني 

لنى ة عومن هذا الحدث التاريخي نظهر لنا أهمية النفط سواءٌ على الصعيد السياسني أو القتصنادي، ولكني يكنون للننفط كلمتسنه السياسنية والقتصنادي 

المستوى الوطني والدولي يجب أن يخرج من باطن الأرض، وهذا ليس بنالأمر السنهل، كمنا هنو معنروف، ولنذا ل بندا منن ننوافر نكنولوجينا متقدمنة 

ى إلن وخبرات على مستوى عالٍ من التطور، الأمر النذي نفتقنر إلينه كثينرٌ منن الندول التني نملن  الننفط، وخاانة الندول النامينة، الأمنر النذي يندفعها

لندولي، ي االستعانة بشركات دولية نعمل على نقل نكنولوجيا ننقيب هذه الثروة واستخراجها بوساطة علاقة قانونينة انفاقينة نذخنذ  نكلع العقند الإدار

منن ويتم بموجبه ننظيم عملية التنقيب والستخراج، ول يخفى أن الشركات المتعاقدة نسنعى عنند إبنرام العقنود إلنى الحصنول علنى أكبنر قندر ممكنن 

نحقين  ةع الأرباح، في حين نسعى الدولة المتعاقدة إلى استثمار الإيرادات التي نحصنل عليهنا منن عقنود اسنتثمار الننفط فني ننفينذ بنرام، التنمينة، بغين

 .رفاهية أفرادها
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 المقدمة

ا لنشنوا منازعنات بشنذنهافالمتذمل   وممنا ل  ن  فينه أن هنذا . لعقود استثمار النفط يجدها نحمل في طيانها انعوباتٍ قانونينةا نتطلنب الحيطنة والحنذر، نفادينا

 .الأمر يرافقه العديد من الصعوبات القانونية، أبرزها اختلاف النظم القانونية الحاكمة لأطراف العملية العقدية

ركة متخصصنة نتبنع ع  نويزداد الأمر نعقيداا عندما يعلم المرء أن أحد طرفي العقد هو الدولة المالكة للثروة النفطينة، والتني نبنرم العقندع بصنفتها السنيادية من 

 .لنظام قانوني لدولة أخرى

لهنا سنلطاتٌ بننووهذا ما يؤدي من حيثس النتيجةس إلى نفاوت واختلاف في المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة، فمن ناحينة نريندس الدولنةس نننمينع العقند   داا نخوا

لشنركات ن اانفراديةٌ في مواجهة المتعاقد، ومن ناحية ثانيةٍ يرغب الطرف الآخر الذي يسنعى إلنى نحقين  أكبنر ربنض فني ضنمان حقوقنه، ل سنيما إذا كنان من

 .في اياغة بنود العقد، فتختل التوازنات العقديةالرنباكات الأجنبية، الأمر الذي يؤدي إلى بعض 

حينث أخنذت فني  ات،واستطراداا في الحديث عن ننظيم العلاقة بين الدول المنتجة للنفط والشركات الأجنبية العاملة، فقد مرت هذه العلاقة بكثيرٍ منن التطنور 

الع النصن  الأول منن طنو البداية  كلع عقودِ المتياز، والتي بقيت الصيغة القانونية السائدة لتنظيم العلاقة بين الدول المنتجة و نركات البتنرول العاملنة فيهنا

عقنود المشناركة وعقنود المقاولنة وعقنود اقتسنام : القرن العشرين، ثم ظهرت إلى الوجنود مننذ النصن  الثناني منن ذلن  القنرن أ نكالٌ نعاقدينة جديندة أبرزهنا

 .الإنتاج، وأخيراا عقود الخدمة
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 عقود المتيازات النفطية

ا أولع أ كال العقود المنظمة للعلاقة القانونية بين الدول المنتجة للنفط والشركات الأجنبية العامل  سنوف  وهننا,يها، ة فيعد عقد المتياز النفطي ناريخيا

ا ومن ثم نستعرض أبرز التعديلات التي طرأت على عقد المتياز في ، أولا نسلط النوء على الشكل التقليدي لهذا العقد في   ثانيا

 :الشكل التقليدي لعقد المتياز النفطي -أولا  

ا سوف أنننختل  المتيازات التجارية بصورة عامة فيما بينها باختلاف سمانها ودرجانها، ول نتف  الآراء حول نعري  محدد لهذه المتيازات، إل  

، فالمتياز بصورة عامة يعني بترولنستعرض بعض المحاولت التي سعت إلى نعري  عقد المتياز بغيةع استخلاص المعنى الدقي  لعقود امتياز ال

ددٍ منن محن منض سلطة النتفاع أو الإجازة أو التملي  أو الهبنة أو الحتكنار منن قبنل الدولنة اناحبة السنيادة إلنى  نركةٍ وطنينةٍ أو أجنبينة ضنمن إقلنيم

والواضض من هذا التعري  أن لفظة المتياز هي لفظة واسعة الدللة، وهو ما أكدنه هيئة التحكنيم فني الندعوى المرفوعنة سننة . إقليمها ولأجل محدد

منن معاهندة فرسناي بنذن / 260/م من الحكومة الألمانية ضد لجنة التعوينات، والتني أفنادت فيهنا هيئنة التحكنيم فني محاولتهنا نفسنير المنادة 1924

منال العامنة، لأعمفهوم المتياز واسع للغاية ومتنوع، فقد يشمل وف  التشريعات والمذاهب المعينة أموراا كثيرة ابتداءا من منض الألقاا وانتهناءا إلنى ا

 .ح  التذميم أو الإدارة: ومنها على سبيل المثال
  

منصة أعد –الأكاديمية العربية الدولية   



 عقود المتيازات النفطية

 ركةوعلى الرغم من أن كل عقد من هذه العقود ينفرد بذحكام و روط خااة به، لكن في الوقت نفسه جميعس هذه المتيازات كانت نتسم بخصنائ  مشنت 

 :يمكن إجمالها بالنقاط الآنية
ل  كنذ منحت عقودس امتيازات النفط الأولى الح َّ المطل  للشركات الأجنبية في البحث والتنقيب للكش  عنن الننفط واسنتخراجه منن منناط  المتيناز، -1 

بيد أن أهم وأخطر ح  منحته هذه العقود للشركات النفطية هو الح  في ملكية النفط المنت، خام الح  في نقل النفط المستخرج ونكريره ونصديره كمادة 
ا في المادة الأولى من العقد المبرم بين  اه إينران والملينونير ، به والتصرف : والتني نصنت علنى أن( ولنيم ننوكس دارسني)وقد ظهر هذا الشرط واضحا

ا الطرف الأجنبي المذكور له الح  في البحث عن النفط ومشتقانه واستغلاله ونسويقه ونقله وبيعه لمدة ستين "  .عاما

ا، وكاننت هنذه المندد نتجناوز المندة الزمنينة اللازمنة لأعمنال الت -2  ب نقيننظمت عقود المتياز لمدد طويلة الأجل نراوحت بنين خمسنين إلنى نسنعين عامنا

الشركات ااحبة المتياز نعمل على الستفادة من كل الطاقات الموجودة في المنناط  الشاسنعة التني يشنملها المتيناز، والتني وكانت .  والإنتاجوالحفر 

م، والذي  مل كل المنطقة 1938نصل في بعض الأحيان لتغطي كامل إقليم الدولة، كما في امتياز  ركة امتيازات البترول سوريا ولبنان المحدودة عام 

 .اسكندرونالتي نقع نحت السيادة السورية باستثناء منطقة لواء 
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 عقود المتيازات النفطية

فقد أعفيت بشكل كامنل منن  حظيت الشركات الأجنبية بموجب هذا النوع من العقود بتسهيلات كبيرة، أو كما سماها بعض الفقهاء حصانة دولية، -3 

ووانل الأمنر إلنى درجنة   ،دفع أي رسوم جمركية على أي من المعندات والآلت التني نتعلن  بعملينات الحفنر والتنقينب والستكشناف والسنتخراج

إضنافة إلنى ذلن  فانهنا كاننت نملن  حن  السنتيراد والتصندير منن ، استخدام الشركات المستثمرة لطيران جوي خاص بها وأنظمة انصال خااة بها

 .دون الحاجة لستصدار إجازة أو رخصة من الدولة، أي كانت بمنزلة دولة ضمن دولة

الننفط )حنددت العوائند المالينة للعنرا  منن الننفط المسنتخرج وفن  امتيناز  نركة : ضع  قيمة العوائد المالية الخااة بالدولة، فعلى سبيل المثنال -4 

برمينل، وذلن  بغنض النظنر عنن / 7.5/ذهب عن كل طن متري من النفط الخام (  لنات)م بموجب المادة العا رة منه، بذربع 1925لعام ( التركية

 .العالميةكلفة إنتاج هذا النفط والسعر الذي يباع به في الأسوا  
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 عقود المتيازات النفطية

ا .   :التعديلات التي طرأت على عقد المتياز النفطي -ثانيا

 إلنىكانت الحرا العالمية الثانية بمثابة نقطة نحول حاسمة في ناريخ اناعة البترول، حيث نناع  الحاجنة لسنتخدام البتنرول، الأمنر النذي أدى  

اننت ي كازياد الطلب عليه وارنفاع أسعاره، وبخااة بترول الشر  الأوسط، لذل  كان من الطبيعي إدخال نعديلات على عقود المتياز التقليدية التن

نها عقود بذ نبرم بين الدول المنتجة للبترول، والشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال، وكانت هذه التعديلات من الأهمية بمكان، لذا يمكن وافها

 .معدلةامتياز غير نقليدية أو 

 :التقليديةيأتي سنقوم بعرض أبرز مظاهر التعديل على عقود المتياز وفيما  

 (:Profit Sharing)الأخذ بنظام مناصفة الأرباح  -1 

عام لا يعد نظام مناافة الأرباح من أهم التعديلات وأبرزها، التي طرأت على عقود المتياز التقليدية، وقد ظهر هذا النظام لأول مرة في فنزوي 
ا على الشركات الأجنبية العاملة في أراضيها بمعدل 1948 ا فرضت بموجبه ربحا مكرسة بذل  لأول مرة نظام % 50م عندما أادرت نشريعا

أما على المستوى العربي فكانت المملكة العربية السعودية أول دولة ، مناافة الأرباح بين البلدان المنتجة للنفط والشركات الأجنبية العاملة فيها
.1950عام ( أرامكو)عربية نذخذ بهذا النظام في العقد المبرم بين حكومتها و ركة   
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 عقود المتيازات النفطية

 (Royalty Expensing) الأتاوةتنفيق  -2
أو الريع التي نحصل عليها حكومات  الأناوةأو الريع بعد الأخذ بنظام مناافة الأرباح، حيث ثار التساؤل عما إذا كانت  الأناوةظهرت مشكلة ننفي   

التي نحصل عليها وف  نظام مناافة الأرباح، أو أنها نعد من قبيل نفقات أو نكلفة الإنتاج التي نقبل الخصم % 50الدول المتعاقدة ندخل ضمن نسبة 

 .من الدخل الإجمالي الذي نحصل عليه الشركات المتعاقدة عند حساا النريبة المستحقة عليها وف  نظام مناافة الأرباح

 الأناوةبالنسبة للشركات الأجنبية وفي معرض سعيها الوحيد المتمثل في الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح، كان من الطبيعي أن ننظر إلى  

و أو الريع على أنها جزء من حصة الحكومة في الأرباح يخصم من نسنبة الخمسنين بالمائنة، فني حنين نمسنكت الندول المتعاقندة بنالنظر إلنى الرينع أ

 على أنه يعد من نفقات الإنتاج أو نكلفته، الذي يخصم من الربض الإجمالي الذي نحصل عليه الشركات المتعاقدة، واولا إلى النربض الصنافي الأناوة

 .الذي نفرض عليه النريبة وف  قاعدة مناافة الأرباح
لإجننراء مفاوضننات مكثفننة بننين النندول الأعننناء  (الأوبنن )وأمننام هننذا السننجال الننذي وقننع بننين الشننركات الأجنبيننة والنندول المتعاقنندة عمنندت منظمننة  

نشنرين الثناني لإاندار / 28/إلنى / 23/والشركات الأجنبية المتعاقدة معها، وانتهت في المؤنمر الذي عقد في جاكرنا باندونيسيا فني الفتنرة منا بنين 
 .أو الريع، أي عدها جزءاا من نفقات الإنتاج أو نكلفته وليس جزءاس من حصة الدول المتعاقدة الأناوةوالذي قنى بتنفي  / 49/قرارها رقم 
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 عقد المشاركة بالإنتاج النفطي

ا كامل الحصة في استغلال النفط، على أن نبقى مخاطر التنقيب    علنىنتلخ  فكرة عقود المشاركة في افتراض أن الدولة أو  ركتها الوطنية  ريكا

فس عقودس المشاركة بذنها النفاقات التي نسبرم بين الدولة المنيفة أو إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة التابعة  ، كاهل الشركة الأجنبية وعليه نسعرَّ

ا، ويحصل بمقتناها الطرف الثاني على امتياز البحث واستغلال الثروات البترولية في م ا ثانيا ا أولا، وبين مستثمر أجنبي طرفا ة محددة ساحلها طرفا

 .من إقليم الدولة ولمدة معلومة

د أن وبعويجدر التنويه هنا إلى أن مصطلض المشاركة في هذا السيا  يعني ا تراك الدولة المنتجة للنفط بجزء من رأسمال الشركة ااحبة المتياز،  

 يناتنصبض الدولة مساهمة في هذه الشنركة نتحمنل بهنذه الصنيغة أعبناء الإدارة ومسنؤوليانها، بالإضنافة إلنى مشناركة الدولنة المنتجنة للننفط فني عمل

 .الكتشاف والستغلال
، كما أنها نتيض للدولة المتعاقدة إمكانية )(ويرى بعض الفقهاء أن هذه العقود من  ذنها أن ننمن احترام سيادة الدولة وسيطرنها على ثرونها القومية 

نفقة،  أي اكتساا الخبرة الفنية في مجال البترول، والستفادة من إمكانيات المشروع الأجنبي المتعاقد معها في التسوي  للبترول من دون أن نتحمل
ذل  لأن الشركة الأجنبية نتحمل مسؤولية الكش  عن البترول ونمويل هذه العمليات إلى أن يكتش  البترول بكميات نجارية، فاذا لم يكتش  

في بية جنالبترول فان الخسارة نقع على الشركة الأجنبية فقط دون أي التزام على الدولة، أما اذا اكتش  البترول فان الدولة نشترك مع الشركة الأ
للإنتاجالحقل المكتش  إعداد   
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موا وفيوقد أجمع الفقه على أن عقود المشاركة بهذه المنزلة تتميز بعددٍ من الصفات التي تمنحها الأفضلية على غيرها من صيغ العقوود النفطيوة   

 :يلي أبرز هذه الصفات

وهم الدولة المنيفة المانحة للامتياز والمؤسسة أو الشركة النفطية الوطنية التابعة لها من جهنة، : تعدد أطراف عقود المشاركة بالإنتاج النفطي -1 

 .والشركة الأجنبية من جهة أخرى

، فنلا نتجناوز مندة هنذه العقنود فني منطقنة الشنر  الأوسنط أكثنر منن خمنس تقليص المساحة الممنوحوة بموجوع عقوود المشواركة وقصور مودتها -2 

ا، كما أن مناط  البحث والتنقيب عن النفط التي نغطيها نكون أقل بكثير من نل  التي نغطيها عقود المتياز، بل أكثر من ذ فان هذه  ل ،وأربعين عاما

ا لمعدلت وفترات زمنية  ا نلزم الشركات الأجنبية بالتخلي عن المناط  غير المستغلة وفقا عقد : الأمثلة على ذل ومن  معينة،العقود نتنمن نصواا

م والتني كاننت مندة البحنث والتنقينب فينه سننتين ويجنوز مندنها ثنلاث سننوات، أمنا مندة 1965عنام ( أوكسيراا)المملكة العربية السعودية مع  ركة 

 .الستغلال فهي ثلاثون سنة
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ا يلزم الشركة القائمة بالستغلال بإنشاء معمل أو أكثر لتكرير النفط في إقلوي  الدولوة  –3 أن هنذا بيند  :المنتجوةتضمين بعض عقود المشاركة شرطا

ا على  رط واول الإنتاج إلى مستوى معين وثبوت الفائدة التجارية والقتصادية لمثل هذا   .المعاملاللتزام كان موقوفا

ا يقنني بتسنوية المنازعنات التني ننشنذ عنن العقند بطرين  التحكنيم، وقند : إلى التحكي  لحل المنازعاتاللجوء  -4  نتنمن أغلب عقود المشاركة نصا

عنض كانت البداية الحقيقة للجوء إلى التحكيم كوسيلة ملائمة للفصل في المنازعنات النفطينة منن خنلال نظنام عقنود المشناركة، علنى النرغم منن أن ب

 .مع عقود المشاركةونادرة مقارنة عقود المتياز التي أبرمتها الدول المنيفة ننمنت اللجوء للتحكيم، غير أن هذه المحاولت كانت قليلة 

نذسسنت الشنركة السنورية فقد  :الأجنبيةعقود المشاركة النفطية على ظهور فكرة إنشاء شركات وطنية تتولى الستثمار مع الشركات ساعدت  -5 

لعنام / 491/، والشركة النفطية الوطنية الجزائرية بالأمر رقنم (N.I.O.C)م و ركة النفط الإيرانية 1974لعام / 9/للنفط بالمرسوم التشريعي رقم 

 .م1974لعام / 10/م وكذل  المؤسسة العامة القطرية للبترول بالقانون رقم 1963
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 عقد المقاولة النفطي

لأجنبينة، وهنذا ت اعقود المقاولة البترولية النمطع الثالث لعقود استثمار البترول التي لجذت إليهنا الندول المنتجنة للننفط بغنرض ننظنيم علاقانهنا منع الشنركانسعدن 

ا مغايراا لما سبقه، مما يشكل مرحلة جديدة وهامة ومستقلة بنذانها، وإن كاننت ل نخلنو فني بعنض الج ب منن عينوا واننالشكل من العقود يحمل بين طيانه نمطا

 .الصيغ العقدية السابقة ونذثيرانها

ا منا، بصنورة مغنايرة لمنا كنان علينه الحنال فني عقنود الم  زات وعقنود تينافالعلاقة بين الأطراف المتعاقدين بموجب هذا النمط من العقنود نبندو متوازننة  نيئا

ا عادلا لكثينر منن  فالشنركة  النفاقينات،المشاركة النفطية، ويصفها بعض الفقهاء بذنها نمثل أبرز التحولت في مجال العقود النفطية، ويمكن أن نكون نموذجا

 .الوطنيةفط الأجنبية لم نعد ااحبةع امتيازٍ أو  ريكةا بل أابحت مجردع مقاولٍ يقوم بذداء عمليات التنقيب والستكشاف والستغلال لحساا  ركة الن

 .ونقتني الإحاطة العلمية بعقود المقاولة النفطية القيام بتعريفها ونحديد منمونها 

ٍ انلاحيةع القينامِ بالأعمنال اللازمنة للتنقينب : "فقد عرفها البعض بذنها  العقد الذي بواسطته نخول الشركة الوطنية في الدولة المنتجنة للبتنرول مشنروعع أجنبنيا

صنة فني الإنتناج، ء حعن حقول البترول واستغلالها وذل  لحساا الشركة الوطنية، مع بقاء الملكية التامة للدولة، وأن يتم ننفيذ العمل خلال فترة محددة ولقا

 ".وبانتهاء ننفيذ العمل وحصول الشركة المقاولة على حصتها في النفط المستخرج ننتهي التها بالمشروع
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 عقد المقاولة النفطي

عبارة عنن عقند نعهند فينه الشنركة الوطنينة إلنى الشنركة الأجنبينة بمهمنة ننفينذ : "الدكتور محمد يوس  علوان فقد عرف عقد المقاولة النفطية بذنهأما 

لحساا الشركة ية العمليات النفطية لحسابها في منطقة معينة لقاء مقابل معين، وبالتالي نعد الشركة الأجنبية مجرد مقاول يقوم بتنفيذ العمليات البترول

 ".الوطنية، وليس للشركة الأجنبية ح  مبا ر على الإنتاج، إل في الحدود المقررة في العقد

فالشركة المقاولة فني المشناريع النفطينة ل نذخنذ أجنراا ، ويسستعنت،س من التعريفات المذكورة أن عقود المقاولة النفطية نختل  عن عقود المقاولة العادية 

إلنى  افةمحدداا كما يحدث في عقود المقاولة العادية، وإنما نسترد ما أنفقته من نكنالي  علنى المشنروع وعلمينات التنمينة ونطنوير السنتغلال، بالإضن

سننة، وذلن  بعند نقسنيم حقنل الننفط إلنى نصنفين، نصنٌ   30إلى  20حصولها على مزايا نسويقية ونصيبٍ من الأرباح أو الإنتاج لفترة نتراوح بين 

ٍ ويخرج من نطا  العقد ونصٌ  يمنض الشركة الأجنبينة  ٍ وطنيا حن   نراء نسنبة معيننة منن ( المقناول)يعطى للشركة الوطنية ويعتبر بمثابة احتياطيا

 .ذل  مشروط باقرار الشركة الأجنبية بملكية الدولة للنفط وأرباحه وقيام الشركة الوطنية على إدارة مرفقهوكل  إنتاجه،

ا إلى أن الشركة الأجنبية في عقد المقاولة النفطي نلتزم بانفا  مبالغ محددة منصوص عليها في بنود العقد كحد أ  ، فاذا لنم دنىكما نجدر الإ ارة أينا

ا، وفني حنال الكتشناف ا اري نلتنزم لتجنيتحق  الكتشاف التجاري للنفط في الفترة المحددة للبحث والتنقيب فان المبالغ التي أنفقتها ننيع عليها نهائيا

 .الشركة المقاولة بتقديم الأموال اللازمة لتمويل عمليات التطوير والستثمار
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 عقد المقاولة النفطي

 :النفطيةومن الخصائص الجوهرية التي تتميز بها عقود المقاولة  

وبخاانة أن المنورد النفطني فني كثينر منن الندول النامينة يشنكل   ،أن هذه العقود نحافظ على الحتيناطي البترولني النوطني منن السنتنزاف غينر المبنرر -1 
 .المصدر الرئيسِ لميزانية البلاد

ا بذن المساحات التي نشملها محدودةٌ للغاية، وكان نظام التخلي عن المناط  غير المستغلة أ ند انرامةا بالمق  ة بنالتخلي النذي ارننكما نميزت هذه العقود أينا

ا عليه في عقود المتياز وعقود  ( اليغوسنلافية كونسيسنغاإيننا نافتنا بلنين )في العقد المبرم بين الشركة السنورية للننفط و نركة فمثلاا  المشاركة،كان منصواا

فني السننتين التناليتين، وعنن كافنة المسناحات % 25من المساحة التي يشملها العقد خلال السننوات النثلاث الأولنى وعنن % 50التزمت الشركة بالتخلي عن 
 .غير المستغلة بانتهاء فترة البحث والتنقيب المنصوص عليها في العقد

ينها نننمومن الجدير بالذكر في هنذا السنيا  أن نسنوي  الننفط وبيعنه فني السنو  الدولينة قند خننع لتغيينرات جذرينة بموجنب عقنود المقاولنة النفطينة لجهنة  

ا نلزم الشركة الأجنبية المقاولة بمسناعدة الدولنة المننيفة فني نسنوي  الننفط المسنتخرج منن عقند / 2/الفقنرة / 20/نصنت المنادة : فعلنى سنبيل المثنال.  روطا

ببينع منا ل يزيند عنن منائتي ألن  برمينل منن الإنتناج  إينراانلتنزم  نركة : "م علنى أننه1968لعنام ( إينراا)مقاولة  ركة النفط الوطنية العراقية مع  نركة 

من النفط المنت،، بالإضافة إلى حقها في التعويض عن النفقات التي نتحملهنا فني عملينات التسنوي  علنى % 30بح   راء  إيراااليومي، مع احتفاظ  ركة 
 ". كل عمولة نسوي 
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 عقود المقاولة النفطية

ا على النفط المنت، بنسبة إن -2  من القدرة الإنتاجية، فهي وإن لم نكن مالكة للننفط كمنا % 30عقد المقاولة النفطية عادة ما يقرر للشركة الأجنبية حقا

فالغاية التي نسنعى إليهنا الشنركات الأجنبينة كاننت واضنحة وهني  ،كانت في عقود المتياز فذنها نحصل على نسبة مرنفعة من الإنتاج ولفترة طويلة
 .العمل على ضمان مورد ثابت ورخي  من النفط الخام

ا  نديداا علنى هنذه الثنروة منن  – 3  إن فكرة الحتياطي الوطني المتمثل بنص  الحقول المكتشفة، وإن كانت فكرة جديندة ونحمنل فني طيانهنا حرانا

 ر مباالستنزاف، فانها سوف نكون عديمة الفائدة ومن دون أي فائدة اقتصادية، بل يمكن أن نكون ضارة بالحقل إذا نرك الحتياطي دون استغلال 

كان من الأفنل العمل على نطويره بموجب النفاقية نفسها، وإل سيواجه الحقل أضراراا بالغة، لسيما في حالنة العثنور حيث  الوطنية،من الشركة 
 .على اكتشاف نفطي واحد، الأمر الذي يجعل عدم استغلاله بصورة موحدة عمليةا غير اقتصادية وضارة بالحقل النفطي

على الرغم من ارامة  رط التخلي في عقود المقاولة النفطية، فان بعض الفقهناء اعتبنروا أن هنذه الصنرامة نفنني عكنس الأثنر المطلنوا،  – 4 

ذي يجنب الن وذل  اذا كانت المساحة التي يتم فيها التنقيب كبيرة ومدة التنقيب قصيرة، حيث سيجد المقاول نفسه محااراا بين المدة الزمنية والمكنان

ا على  ونحن نعتقد أن هذا النتقاد بالرغم مما يحتويه من اواا في جانب منه إل أنه ل ،  مهامهأن يجري فيه التنقيب، وهو بالتذكيد ما سينعكس سلبا

ت احاينطب  سوى على الشركة الأجنبية العاملة، أما الشركة الوطنية فتسطيع متى أرادت أن نستقدم  ركة أخنرى للقينام بعملينات التنقينب فني المسن
 .عنها، كما أن  رط التخلي يعد فعل سيادة من قبل البلد المنت، يهدف إلى ضمان أفنل نقييم ممكن لموارده المتخلى
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 النهاية 
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